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 دراسة حالة قانونیة

 كیف قادت دراسة كاونسلو  للملف  الإداري إلى بناء استراتیجیة انتھت بإلغاء قرار المخالفات؟ 

 منصة كاونسلو اعداد من  دراسة قانونیة

 بإشراف المحامي والمستشار القانوني عمر ریاض بغدادي

 مؤسس كاونسلو

www.Counselo-Legal.com 

 تحلیل الملف    •فحص الإجراءات    •بناء استراتیجیة الاعتراض    •دعم  الممثل النظامي 
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 نبذة عن القضیة 

عُرض على منصة كاونسلو ملف یتعلق بقرار صادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام الدفاع المدني، تضمن فرض غرامة مالیة قدرھا 
 .ریال  على العمیلة عن مخالفتین منسوبتین  إلیھا 60,000

  تمثلت المخالفة الأولى في الإخلال باشتراطات ممارسة نشاط مقاولات أعمال تركیب وصیانة أجھزة السلامة، بینما تعلقت الثانیة بعدم إلمام
 . الجھاز الفني بالمواصفات الفنیة الصادرة عن المدیریة العامة للدفاع المدني

وعند عرض الملف على كاونسلو،  لم یكن المطلوب مجرد الاعتراض  على قیمة الغرامة، بل دراسة كامل مشروعیة القرار الإداري، بدءًا من 
 . إجراءات الضبط والتحقیق، مرورًا  بصیاغة المخالفات وتسبیب القرار، وانتھاءً  بتشكیل اللجنة التي أصدرت العقوبة

ومن ھنا بدأت كاونسلو بتحلیل المستندات والقرار ومحضر الضبط واللوائح ذات العلاقة، ثم تحدید المركز النظامي للعمیلة ووضع استراتیجیة 
 . الاعتراض بالتعاون الوثیق مع ممثلھا النظامي

 . أولاً  :المسألة القانونیة

 :تمحورت الدراسة حول السؤال الرئیسي التالي 

ھل صدر قرار المخالفات وفق الإجراءات والتشكیل النظامي الصحیح، وھل استند إلى وقائع وأسباب ثابتة 
 تكفي لتوقیع العقوبة على المدعیة؟ 

 
 :وتفرع عن ذلك عدد من المسائل

 ھل تم تحریر محضر الضبط وفق  الضوابط النظامیة؟

 ھل تم تحدید المخالفات بصورة واضحة ومحددة؟ 

 ھل تضمن القرار  أسباباً كافیة تبرر  توقیع العقوبة؟ 

 ھل مُنحت المدعیة فرصة كافیة لتقدیم دفاعھا والرد على المخالفات؟ 

 وھل كانت اللجنة  التي أصدرت القرار مشكلة بالتكوین النظامي الكامل المطلوب؟ 

 .وكانت ھذه المسألة الأخیرة من أھم  النقاط التي استدعت تحلیل تشكیل  اللجنة نفسھا، ولیس فقط مضمون المخالفات

 .ثانیاً :القواعد  والمبادئ الحاكمة

 :انطلقت الدراسة من مبدأ أساسي في القضاء الإداري

القرار الإداري لا یكفي أن یصدر عن جھة إداریة، بل یجب أن یكون قائمًا على سبب صحیح، وصادرًا بالشكل 
 .والإجراءات التي یفرضھا النظام

 
وقد أشار الحكم إلى أن القضاء الإداري یملك الرقابة  على أسباب القرار الإداري من جھة وجود الوقائع التي اتخذتھا الإدارة أساسًا للقرار، ومن 

 . جھة صحة التكییف النظامي لھذه الوقائع

 :كما أن دعاوى إلغاء القرارات الإداریة یمكن أن تقوم على عدة عیوب، من بینھا

 .عیب الاختصاص   -1
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 .عیب الشكل    -2
 .عیب السبب    -3
 .مخالفة الأنظمة واللوائح   -4
 .الخطأ في  تطبیق النظام  أو تأویلھ   -5
 .إساءة استعمال السلطة  -6

وبالنسبة لقرارات  لجان مخالفات الدفاع المدني، نص النظام واللائحة على تشكیل اللجنة بعدد معین من الأعضاء، على أن یكون من بینھم عضو 
 .من ذوي التأھیل الشرعي أو النظامي

 .وھذا الشرط لیس  تفصیلاً  شكلیاً ثانویاً، وإنما یمثل جزءًا من التكوین النظامي للجھة التي تملك توقیع العقوبة

 ثالثاً :التطبیق  والتحلیل والاستراتیجیة

 تحلیل القرار ومحضر الضبط 

 .بدأت كاونسلو بدراسة القرار محل  الاعتراض، وربطھ بمحضر الضبط والإجراءات التي سبقتھ

 :وظھر أن المخالفات الواردة في القرار صیغت بصورة عامة نسبیاً، ومن ذلك عبارة

 . عدم الإلمام بالمعرفة للجھاز الفني  بالمواصفات الفنیة

 : وھو ما استدعى طرح سؤال جوھري

 ما المقصود تحدیداً بعدم الإلمام؟

 ومن ھو الشخص  الفني الذي ثبت علیھ القصور؟ 

 وما الوقائع التي تثبت عدم إلمامھ؟

 وھل یتضمن الملف دلیلاً  فنیاً واضحًا یثبت ھذا القصور؟

كما تمت مراجعة  محضر الضبط للتحقق من البیانات المتعلقة بتاریخ التفتیش ومكانھ  وطریقة تحریره، ومدى توافق ذلك مع متطلبات لائحة 
 . النظر في مخالفات الدفاع المدني 

 تحلیل إجراءات  الضبط والتحقیق 

 .ركزت الاستراتیجیة كذلك على فحص ما إذا كانت  الإجراءات السابقة على إصدار العقوبة قد روعیت  بصورة صحیحة 

 . فالمدعیة تمسكت بأن اللجنة لم تمنح ممثلھا مھلة كافیة لإعداد جواب مفصل، وأن القرار لم یتضمن رداً واضحًا على جمیع دفوعھا

 .كما أثیرت ملاحظات تتعلق بتاریخ محضر التفتیش ومكان تحریره ومدى دقة المعلومات الواردة فیھ

 . ومن ھنا لم یتم بناء الاعتراض على فكرة واحدة، وإنما على فحص متكامل لمسار القرار الإداري منذ واقعة الضبط وحتى توقیع العقوبة 

 الانتقال من مناقشة المخالفة إلى مشروعیة القرار

 :كانت النقطة الاستراتیجیة الأھم ھي عدم حصر القضیة في سؤال

 ھل ارتكبت الشركة المخالفات أم لا؟ 

 :بل إعادة صیاغة السؤال بصورة أوسع

 ھل صدر القرار  الذي عاقب الشركة وفق الشكل والتكوین والإجراءات التي یفرضھا النظام؟ 
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وھذه النقلة كانت حاسمة؛ لأن القضاء الإداري لا یراقب مضمون القرار فقط، وإنما یراقب كذلك مشروعیتھ من حیث الشكل والسبب 
 . والاختصاص 

 تحلیل تشكیل لجنة المخالفات 

عند مراجعة القرار نفسھ، ظھر أن اللجنة التي أصدرت العقوبة تضمنت عضوًا من ذوي التأھیل الشرعي، إلا أن القرار أشار إلى غیابھ عن 
 . حضور اللجنة عند إصدار القرار 

 .یةوھنا أصبحت القضیة أمام نقطة نظامیة شدیدة الأھم

فاللائحة نصت على أن لجنة النظر  في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني تتكون من عدد محدد من الأعضاء، ویكون أحدھم من ذوي التأھیل 
 . الشرعي أو النظامي

 :وبالتالي كان السؤال

 ھل یجوز للجنة  إصدار القرار في غیاب أحد الأعضاء الذین اشترط النظام وجودھم ضمن تشكیلھا؟ 

 
 . خلص التحلیل إلى أن اكتمال التشكیل لیس مسألة تنظیمیة داخلیة یمكن تجاوزھا، وإنما ھو من الشروط  المؤثرة في صحة القرار نفسھ 

وھذه تحدیداً ھي النقطة التي انتھت  إلیھا المحكمة لاحقاً؛ إذ اعتبرت أن غیاب العضو الشرعي یعني أن اللجنة لم تكن مكتملة التشكیل وفق ما 
 ..یفرضھ النظام واللائحة، مما یشكل  عیباً في الشكل

 بناء استراتیجیة الاعتراض 

 :بناء على تحلیل الملف، تم تنظیم الاستراتیجیة حول عدة محاور 

 ..الطعن في سلامة إجراءات الضبط -1
 .مناقشة مدى وضوح المخالفات المنسوبة للمدعیة   -2
 .التحقق من وجود دلیل فعلي یثبت  المخالفات   -3
 .مراجعة تسبیب القرار ومدى رده  على دفوع المدعیة   -4
 .تحلیل تشكیل لجنة المخالفات    -5
 .الدفع بأن عدم اكتمال اللجنة یؤدي إلى عدم سلامة القرار من الناحیة الشكلیة   -6

 . وكان الھدف ھو عدم الاكتفاء بدفع  واحد، بل بناء منظومة اعتراض متكاملة تسمح للمحكمة بفحص القرار من جمیع أركان المشروعیة

 التعاون مع الممثل النظامي للمدعي 

 . استمر عمل كاونسلو بالتنسیق الوثیق مع ممثل المدعیة خلال مراحل القضیة

وشمل ذلك مناقشة المستندات، وتحلیل مذكرات الجھة الإداریة، ومراجعة محضر الضبط والقرار، وترتیب الدفوع بحسب قوتھا القانونیة، 
 . وتحدید أي منھا یمكن أن یكون الأكثر تأثیرًا أمام المحكمة

كما جرى التركیز على أن الدفع الأقوى قد لا یكون  دائمًا إنكار الواقعة نفسھا، وإنما إثبات أن القرار صدر من خلال إجراء أو تشكیل مخالف 
 . للنظام

 رابعاً :النتیجة

بعد دراسة المحكمة للقرار ومحضر الضبط والنظام  واللائحة، انتھت  إلى أن اللجنة التي أصدرت قرار المخالفات لم تكن  مكتملة بالتشكیل 
 . المنصوص علیھ نظامًا 

فقد كان أحد أعضاء اللجنة من ذوي التأھیل الشرعي غائباً عند إصدار القرار، رغم أن النظام واللائحة یشترطان وجود ھذا النوع من التأھیل 
 . ضمن تشكیل اللجنة
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 :واعتبرت المحكمة أن عدم اكتمال تشكیل اللجنة یمثل

 . عیباً في الشكل ومخالفة للأنظمة واللوائح

 
 : وبناءً  على ذلك قضت المحكمة بـ

 .إلغاء قرار المخالفات محل الدعوى

 
 . وبذلك انتھت القضیة بإلغاء القرار الإداري الذي فرض على العمیلة غرامة قدرھا 60,000 ریال 

 القیمة التي قدمتھا كاونسلو

 .تكشف ھذه القضیة عن أھمیة ألا تقتصر دراسة المخالفات الإداریة على السؤال المتعلق بوقوع المخالفة من عدمھ

 :فقد تكون المشكلة  الأساسیة في

 .طریقة ضبط المخالفة   -1
 .صیاغة القرار   -2
 .نقص التسبیب   -3
 .عدم تمكین المخالف من الدفاع   -4
 .أو حتى في تشكیل الجھة التي أصدرت العقوبة نفسھا   -5

ومن خلال تحلیل  المستندات وتفكیك القرار وتحدید نقاط المشروعیة الإداریة، تم بناء استراتیجیة متكاملة بالتعاون مع الممثل النظامي للمدعیة، 
 . انتھت إلى النتیجة  القضائیة المتمثلة  في إلغاء القرار

 الخلاصة 

 .بدأ الملف كاعتراض على قرار مخالفات وغرامة مالیة

 :لكن التحلیل القانوني أعاد صیاغة القضیة من جدید

 لیست المسألة فقط :ھل حدثت المخالفة؟
 بل أیضًا :ھل صدر القرار الذي عاقب علیھا وفق النظام؟ 

 . ومن خلال ھذا المنھج، تم الانتقال من مناقشة الوقائع إلى اختبار مشروعیة القرار من  حیث الشكل والسبب والإجراءات

 . وانتھت المحكمة إلى أن الخلل في تشكیل اللجنة كان  كافیاً لإسقاط القرار بالكامل

 : وھذه القضیة تعكس منھجیة كاونسلو في القضایا الإداریة

تحلیل القرار  •فحص الإجراءات  •تحدید أوجھ عدم المشروعیة  •بناء استراتیجیة الاعتراض  •دعم الممثل النظامي حتى 
 صدور الحكم

 


